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الدورة الأولى لأيام الاستثمار « Invest Days » - الداخلة، 09 يوليوز 2021

مشروع كلمة السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب؛
السيد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب؛
السيد رئيس المجلس الإقليمي للداخلة؛
السيدات والسادة قناصل دول السينغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا-بيساو، وغامبيا، وهايتي، وجيبوتي، وليبيريا، وبوركينا فاسو بمدينة الداخلة؛ 
السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب؛
السيدة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة؛
السيد رئيس الجهة 13 بالاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
السيد مدير مكتب تنمية التعاون؛ 
السيدات والسادة ممثلو السلطات المحلية والامنية، والقطاعات الحكومية؛
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء شبكات الكفاءات وشبكات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج؛
حضرات السيدات والسادة،

يشرفني ان أترأس الجلسة الافتتاحية الخاصة بالدورة الأولى لأيام الاستثمار «Invest Days»، والمنظمة بشراكة مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.
وينعقد هذا اللقاء تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأوراش التنموية، حيث يهدف إلى تقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في ورش تنزيل النموذج التنموي الجديد وأجرأة البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، كما يرمي إلى التعريف بالمؤهلات التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وإطلاع حاملي المشاريع من مغاربة العالم على فرص الاستثمار بها.

حضرات السيدات والسادة،

كما تعلمون، عرفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنوات الأخيرة تحولات ديمغرافية وسوسيو-مهنية وثقافية واقتصادية عميقة، من بين مميزاتها توسع انتشار الهجرة المغربية لتتجاوز الحدود الأوربية وتغطي القارات الخمس (وأكثر من 100 دولة)، فاسحة المجال للتأنيث المستمر والذي سجلت من خلاله المرأة المغربية حضورا بنسبة 52 بالمائة، معززا بظاهرة التشبيب المتزايد والذي أصبح معه عمر قرابة 70 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج أقل من 45 سنة، وأيضا بروز نسبة مهمة من الكفاءات والخبرات العالية والمتخصصة في مجالات متعددة.

و لقد أكدت نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة المنتدبة، بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) سنة 2016، أن 500.000 (حوالي 17 بالمائة) من المغاربة المقيمين بالدول التابعة لهذه المنظمة هم حاصلين على شواهد عليا (باكالوريا + 5). كما انهم ينشطون في قطاعات علمية واقتصادية متنوعة ومهمة جدا بعض منها يكتسي طابعا حيويا واستراتيجيا ببلدان اقامتهم.

من جهة ثانية، تمثل تحويلات مغاربة العالم  المنتظمة و المتزايدة ثاني مصدر للعملة الأجنبية بالمغرب. حيث أنه وبخلاف التوقعات المرتبطة بجائحة كورونا، عرفت التحويلات المالية إلى المغرب خلال سنة 2020 ارتفاعا بنسبة % 5 بمبلغ إجمالي قدر بحوالي 68 مليار درهم، و هو ما يمثل 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 64,9 مليار درهم خلال سنة 2019. كما شكلت هذه التحويلات برسم سنة 2020 حوالي 20% من احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقرب 320 مليار درهم.  و تجدر الإشارة  إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج توجه لدعم أسرهم في المغرب وذلك رغم الظرفية المرتبطة بالأزمة الصحية في مختلف بلدان الاستقبال.
و حسب مكتب الصرف فقد بلغت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج 28,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع وصل %45,3 في المائة مقارنة مع نهاية أبريل 2020.
ومن أجل تعبئة هذه الكفاءات، جعلت الوزارة من بين أولوياتها تسريع إنجاز ورش تعبئة الكفاءات والعمل على إحداث التحول في مقاربة تعبئة الكفاءات من خلال مأسسة مساهمتها في الأوراش التنموية وطنيا وترابيا بما يجعلها مدمجة في مسلسل إنجاز برامج القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وفي هذا الإطار، فإن حصيلة الوزارة مشرفة فيما يخص تسريع تنفيذ ورش تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بما فيها الكفاءات الاقتصادية، في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية ويتجلى ذلك أساسا في بلورة والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، المعتمد من طرف مجلس الحكومة في يناير 2021، والذي سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج و500 ألف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج في أفق 2030. ويهدف هذا البرنامج إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من مأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، تم القيام ببلورة وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والقيام بعدد من الإجراءات تهم أساسا: 
· الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج الذي مكن من تعبئة 4500 كفاءة للإسهام في تطوير العرض الوطني في مجال التكوين المهني وتنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وشبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
· إطلاق برنامج تكوين الطلبة والمكونين في مجال منظومة صناعة السيارات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بشراكة مع المكتب السالف الذكر وشبكة الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا. 
· إطلاق برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في مجال التكنولوجيات الخضراء، بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بهدف تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج للمساهمة في أوراش التكوين والبحث والابتكار في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والبيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني.  

· إطلاق الصيغة الجديدة لبرنامج المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج " فينكوم" الذي سيمكن من تعبئة حوالي 100 خبير مغربي مقيم بالخارج سنويا وإشراكهم في مجهودات التنمية الوطنية، إضافة إلى تشجيع وتيسير نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف المجالات.
· تعبئة 40 طبيبا ومختصا من الكفاءات الطبية لمغاربة العالم لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، بشكل تطوعي، أثناء الجائحة من خلال إطلاق منصة للمساعدة الطبية والنفسية، حيث تم، في هذا الإطار، تقديم 562 استشارة طبية ونفسية. 

· إطلاق برنامج تحفيز ومواكبة حاملي 40 مشروعا، ويتم حاليا مواكبة حاملي 12 مشروعا، وذلك تعبئة المستثمرين المغاربة في بلجيكا للاستثمار في بلدهم الأصل، الغرب، وتعزيز مساهمتهم في تنميته، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة البلجيكية للتنمية. 
· إطلاق برامج جهوية لدعم وتقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين في المشاريع التنموية على مستوى جهات سوس- ماسة والشرق وبني ملال-خنيفرة، من خلال تمويل ومواكبة إنجاز مشاريع تنموية، وكذا إنشاء آلية لمواكبة مبادرات ملموسة على المستوى الاقتصادي والتضامني والاجتماعي لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين، وذلك بشراكة مع السلطات والفاعلين الجهويين والتعاون الدولي.   
· الشروع في وضع برنامج سنوي لمساهمة مغاربة العالم في مشاريع الاقتصاد التضامني والسياحة وكذا مواكبة ودعم قدرات أزيد من 80 في المائة من التعاونيات المغربية، في أفق 2030، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون.   
· إنجاز منصة جديدة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج "مغربكم"، ستعطى انطلاقتها قريبا، والتي ستمكن من جرد هذه الكفاءات ومجالات خبرتها، وكذلك خلق فضاء للتواصل بينها وبين مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، مما سيسهل تعبئتها للمساهمة في الأوراش التنموية الوطنية. 
· إطلاق منصة رقمية "بلادي في قلبي"، وهي منصة متعددة اللغات، لتعزيز التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج وتقوية الارتباط بالوطن وتقديم الاقتراحات وتقاسم الأفكار والتجارب، وكذا تعزيز إشعاع المملكة قاريا ودوليا.    
· إعداد مشروع مرسوم بإحداث "الجائزة الوطنية للكفاءات المغربية بالخارج"؛ تمنح سنويا تقديرا لإسهاماتها في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب، وفي إشعاعه بالخارج والدفاع عن قضاياه الاستراتيجية، وكذا اعترافا بمبادراتها ومجهوداتها في خدمة قضايا المغاربة المقيمين بالخارج.    

حضرات السيدات والسادة،

لقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في غشت 2020 انطلاقة مخطط الإقلاع الاقتصادي، والذي يعتبر مخططا مهيكلا للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وستعبأ له اعتمادات مالية تقدر بحوالي 120 مليار درهم، حيث يهدف إلى دعم القطاعات المنتجة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاعات الصاعدة وذات القيمة العالية، إضافة إلى البنيات التحتية.
كما تم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي سيساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة، وذلك بهدف إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل. هذا بالإضافة إلى إحداث وتعزيز مجموعة من الآليات والوسائل لتشجيع الاستثمار بالمغرب.  
كما أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها الذي قدمته بين يدي جلالة الملك حفظه الله في 25 ماي 2021 بفاس، بضرورة إيلاء أهمية كبرى لتشجيع استثمارات مغاربة العالم "عبـر اعتمـاد سياسـة شـاملة ومندمجـة ترتكـز علـى آليـات للمواكبـة وربـط الاتصال مـع حاملـي المشـاريع فـي المغـرب. وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي القيـام بمبـادرات قويـة ومنتظمـة فـي مجـال التواصـل لشـرح وتوضيـح الإطار القانونـي والتنظيمـي والمسـطري المعتمـد وطنيا وتوفيـر المعلومـات الضروريـة حـول فـرص الاستثمار فـي المغـرب، حسـب الجهـات والقطاعـات".
في نفس الإطار، يولي المغرب عناية خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج ويبذل جهودا كبيرة لتقوية ارتباطهم بوطنهم الأصل وادماجهم في مختلف المخططات والبرامج الاقتصادية للمملكة لذا وضعت الحكومة المغربية سياسة وطنية شاملة ومندمجة من خلال "الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج".

حضرات السيدات والسادة،

لقد أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز 2017 الجهة 13 الخاصة بالمقاولين مغاربة العالم (MeM by CGEM) ، والتي تعتبر أرضية لضمان وتسهيل اللقاء بين المقاولين مغاربة العالم ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب وتشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي وكذا تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة المغربية والخارج.
كما تنكب الوزارة، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، على إعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، وفق مقاربة جديدة أكثر مرونة مع التعريف به والرفع من مسطرة الاستفادة منه وفتحها في وجه الأجانب والمغاربة وذلك في القطاعات المتعلقة بالصناعة، الخدمات المتعلقة بالصناعة، والتعليم، والفندقة، والصحة، إضافة إلى تمكين الصندوق من مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتقدمون بمشاريع جديدة للاستثمار أو مشاريع توسيع عن طريق دعم مقدم من طرف الدولة قيمته 10 بالمائة من قيمة المشروع في حدود 5 مليون درهم وأن يصل الحد الأدنى للتمويل الذاتي إلى 25 بالمائة بالعملة الأجنبية تدفع أو تحول لحساب بالدرهم خاص بالمشروع.
من جهة أخرى وضعت الوزارة خلية لمواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج مهمتها إعلام وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنجاز مشاريعهم بدءا من وضع التصور العام للمشروع إلى حين إنجازه، مع ضمان المواكبة المحلية الجهوية من طرف المصالح الخارجية للوزارة بكل من بني ملال، خريبكة، الناظور وتزنيت لفائدة حاملي المشاريع من مغاربة العالم المنحدرين هذه المناطق.

وسيتم اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الإلكترونية الخاصة بتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم، والتي ستمكنهم من من الولوج إلى المعلومات والتعرف على المساطر ذات الصلة بالاستثمار بالمغرب، وأيضا الاستعلام عن مناخ الأعمال، وكذا الاطلاع على الإمكانات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، إضافة إلى الفرص المتاحة في مجال الاستثمار والدعم المؤسساتي من أجل إنشاء المقاولات بالمغرب.
ختاما أجدد شكري لكافة الشركاء على المجهودات التي بذلوها لإنجاح هذا اللقاء وأتمنى لأشغاله كامل النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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